
هــل تنقــذ الضرائــب والإجــراءات الجديــدة
تونس من أزمة حادة؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تتجـه الحكومـة التونسـية إلى فـرض ضرائـب جديـدة مـع رفـع نسـب الضرائـب الحاليـة، مطلـع السـنة
يز الإيرادات المالية للدولة، أمام تفاقم عجز الميزان التجاري والتراجع المستمر المقبلة، في ظل سعيها لتعز
للعملــة المحليــة أمــام العملات الأجنبيــة، متجنبــة بذلــك خفــض دعــم المــواد الغذائيــة والوقــود والنقــل

وخفض نسبة الأجور، سعيًا منها لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة.

إجراءات قاسية

دفعت الضغوط الاجتماعية، الحكومة التونسية إلى العدول عن نية تقليص ميزانيتي الدعم والأجور،
والتركيز على تعديل النظام الضريبي لزيادة الإيرادات العامة للدولة، ويقترح مشروع الموازنة العامة
يــادة في الضرائــب، ويشمــل ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة، والضرائــب علــى الأجــور لســنة  ز

والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

وبحسب وثيقة مشروع قانون الموازنة التي أعلنتها الحكومة التونسية، بداية الأسبوع الحالي، سيتم
يادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية عند % على أنشطة تتعلق بقطاعات التعليم والتدريب ز
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الخدمات الصحية والأدوية المصنعة محليًا وأنشطة النقل والسياحة، علاوة على المطاعم والمقاهي
وأنشطة وسلع أخرى تتعلق بالبيئة والطاقة، والتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنع محليًا.

يتضمن مشروع قانون الموازنة رفع النسبة العامة للضريبة المفروضة على
% إلى % المنتجات والخدمات غير الخاضعة للشريحتين السابقتين من

وستزيـد الضريبـة أيضًـا علـى خـدمات المهـن الحـرة علـى غـرار المحـاسبين والمهنـدسين وبعـض المنتجـات
البتروليـة وبعـض أنمـاط الطاقـة الكهربائيـة وبعـض السـيارات السـياحية مـن % إلى %، ومـن
الإجـراءات الأخـرى المقترحـة ضمـن مـشروع الموازنـة العامـة، إحـداث مساهمـة عامـة اجتماعيـة بنسـبة
% علــى الــدخل الخــاضع للضريبــة، وســيقع توظيــف هــذه المساهمــة علــى أســاس ســد العجــز في
الصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزًا ماليًا فاق . مليار دينار ( مليون دولار)، وفق البيانات

الرسمية.

كما يتضمن مشروع قانون الموازنة رفع النسبة العامة للضريبة المفروضة على المنتجات والخدمات غير
الخاضعة للشريحتين السابقتين من % إلى %، كما ستزيد تونس ضرائب الاتصالات (لتصبح
. دينـار عـن كـل دينـار أو جـزء مـن الـدينار مفـوترًا أو مسـتخلصًا بـدلاً مـن . دينـار)، وترفـع

مصروفات التسجيل من  إلى  دينارًا عن كل عقد أو صفحة.

بعض الضرائب الجديدة تستهدف المواد الموردة 

وتقترح الحكومة التونسية أيضًا في مشروع قانون موازنتها العامة، رفع الرسوم الجمركية على بعض
المنتجــات منهــا المنتجــات الزراعيــة، وكذلــك المنتجــات الصــناعية النهائيــة علــى غــرار الملابــس الجــاهزة
والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى، إلى جانب التوقف عن تقدير



يـة، الـتي لا يتجـاوز حجـم الضرائـب علـى المؤسـسات الفرديـة الصـغيرة في القطاعـات الصـناعية والتجار
معاملاتها السنوية  ألف دينار في مجال الخدمات و ألف دينار في الأنشطة الأخرى، وإرساء

نظام ضريبي خاص بها.

يادة الرسوم على استهلاك السيارات السياحية واليخوت والعطور ومواد فضلاً عن ذلك، ستتم ز
التجميل، بجانب بعض المشروبات الكحولية والرخام، وفرض رسوم بقيمة  دينارات عن كل ليلة
يقضيها السائح في البلاد، إذا كان عمره يتجاوز الـ عامًا، هذا واستحدثت الحكومة ضمن مشروع
قــانون الميزانيــة العامــة للبلاد رسومًــا تفــرض خلال عــامي  و علــى البنــوك والمؤســسات
الماليــة، باســتثناء مؤســسات الــدفع، وعلــى شركــات التــأمين وإعــادة التــأمين، وســنت أيضًــا تعــديلات

ستعمل على التقريب بين النظام الضريبي على دخول رأس المال ودخول العمال.

شرطة جبائية

إلى جانب ذلك، ستعمل تونس على تطبيق هذه الإجراءات عبر وسائل جديدة لملاحقة المتهربين من
الضرائب، من خلال تكثيف تتبع الشركات والمؤسسات المتهربة عبر جهاز خاص تم استحداثه بقانون
جديد صدر أخيرًا، تحت اسم فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أو ما اصطلح على تسميته
بجهــاز “الشرطــة الجبائيــة”، ويتــولى الجهــاز الجديــد المقــرر بــدء العمــل بــه في يناير/كــانون الثــاني المقبــل،
ضمن المهام المسندة إليه القيام بالأبحاث الضريبية وتوفير المعلومة لهياكل المراقبة بوزارة المالية عبر
فرق مشتركة بين إدارات الجباية التابعة للوزارة وإدارات الجمارك، إلى جانب الكشف عن المخالفات

الجبائية ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم.

وعرف مردود الضرائب تحسنًا في سنة ، على مستوى مجموع المبالغ المستوجبة أو المبالغ التي
 مليــار دينــار، أي مــا يعــادل . ينــة ليبلــغ حــتى أغســطس/آب المــاضي نحــو تــم دفعهــا للخز
مليون دولار، في حين وصل هذا المردود خلال الفترة نفسها من سنة ، إلى نحو  مليون
دينــار، أي زهــاء  مليــون دولار، مقابــل إيــرادات . مليــار دينــار، أي نحــو  مليــون دولار

ير الرسمية. لكامل ، حسب التقار

تعارض مع مطالب صندوق النقد الدولي

في مقابل هذه الضرائب الجديدة والزيادات في النسب الحالية، تسعى تونس لتجنب خفض دعم
المــواد الغذائيــة والوقــود والنقــل مــع مواصــلة رفــع الأجــور، ســعيًا منهــا لتفــادي أي تــوتر اجتمــاعي أو
احتجاجـات محتملـة، رغـم أن ذلـك سـيضعها في مواجهـة مـع المقـرضين الـدوليين، ممـا يعـرض البلاد

لضغوط قوية، لا سيما من صندوق النقد الدولي.

ير المالية التونسي رضا شلغوم في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، أن المبالغ المرصودة لصندوق وذكر وز
الدعم ستسجل ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ العام المقبل . مليار دينار (. مليار دولار)، مقارنة مع

. مليار دينار العام الحالي.



لقاء الرئيس التونسي بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

وتهدف سياسة دعم المواد الغذائية في تونس إلى إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على المقدرة
الشرائيـة للفئـات أصـحاب الـدخل الضعيـف، إذ يتـولى الصـندوق العـام للتعـويض ضبـط كلفـة بعـض
المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في مستويات مقبولة، وتُعدل أسعار البيع للعموم لتغطية
ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المدعمة جزئيًا مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل ومراعاة الإمكانات

التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم.

وبحســب بيانــات رســمية فقــد تجــاوزت ميزانيــة الصــندوق العــام للتعــويض (صــندوق الــدعم) قرابــة
الضعف في الفترة بين  و، حيث قفزت من  مليون دينار ( مليون دولار) إلى
نحــو . مليــار دينــار ( مليــون دولار) مقابــل حصــول الطبقــات الضعيفــة علــى % فقــط مــن
هــذه الميزانيــة، فيمــا يذهــب البــاقي إلى الطبقــات الغنيــة والفنــادق والمطــاعم، وتمثــل ميزانيــة صــندوق
الــدعم .% مــن النــاتج الــداخلي الخــام للبلاد و% مــن ميزانيــة الدولــة ونحــو % مــن نفقــات

الاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على التوازنات المالية العامة للدولة.

تتعارض التوجهات التونسية الأخيرة مع مطالب صندوق النقد الدولي، الذي
حث السلطات التونسية على ترشيد الدعم وخفض كتلة الأجور

ير التــونسي، أن كتلــة الأجــور سترتفــع بنحــو  مليــون دينــار العــام المقبــل، لتصــل إلى وأضــاف الــوز



يـــادة الأجـــور في الوظيفـــة . مليـــار دينـــار، في إطـــار احـــترام الحكومـــة لتعهـــداتها واتفاقياتهـــا لز
العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقًا مع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، ويبلغ
% كثر من عدد موظفي القطاع العام في تونس قرابة  ألفًا، تشكل فاتورة أجورهم السنوية أ

من إجمالي الموازنة العامة للدولة البالغة نحو  مليار دولار.

وتتعــارض التوجهــات التونســية الأخــيرة مــع مطــالب صــندوق النقــد الــدولي، الــذي حــث الســلطات
التونسية على ترشيد الدعم وخفض كتلة الأجور التي وصلت إلى %. من الناتج المحلي الإجمالي
وهـي مـن أعلـى المعـدلات في العـالم، ممـا يمكـن أن يمثّـل عائقًـا أمـام إفـراج صـندوق النقـد الـدولي عـن

أقساط جديدة من قرض ائتماني بقيمة . مليار دولار مخصص لتونس.

لا مفرّ من الأزمة

يز الإيرادات المالية للدولة، أمام تفاقم عجز الميزان لئن كان الهدف من هذه الإجراءات الجديدة تعز
التجاري والتراجع المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين
يتوقعزن عكس ذلك، مؤكدين حتمية تأثير حزمة الضرائب الجديدة بشكل غير مسبوق على مناحي
حياة المواطنين التونسيين كافة خاصة محدودي الدخل، ويرى خبراء اقتصاد أن حزمة الضرائب التي
تضمنهـا مـشروع قـانون الموازنـة العامـة للسـنة القادمـة سـتكون الأقسى علـى الإطلاق، إذ إنهـا ستزيـد

كبر. من استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أ

قلق لدى الشا التونسي عقب الإجراءات الأخيرة

وتعد الضرائب الجديدة والزيادة على الضرائب الحالية، منفرة للاستثمارات الحالية والجديدة، مما
يضـع الاقتصـاد المحلـي أمـام أزمـة جـذب الاسـتثمارات، وهـو مـا يفـاقم مـن ضبابيـة مسـتقبل اقتصـاد
البلاد، وتستهدف تونس بلوغ عجز الموازنة في العام المقبل نسبة %. من الناتج المحلي الإجمالي،



وهـو معـدل منخفـض مقارنـة بتوقعـات عجـز العـام الحـالي عنـد %، ووفـق إحصائيـات رسـمية، بلـغ
معدل نمو الاقتصادي التونسي .% نهاية النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات ببلوغه

كمله. .% على مدار العام بأ
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